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Abstract 

This research addresses criminal policy in confronting the crime of harassment, 

as one of the crimes that violate human dignity and threaten social security due 

to its serious psychological and social impacts on victims. The study aims to 

clarify the concept and elements of the crime of harassment and to highlight the 

role of criminal policy in combating it through criminalization and punishment, 

in addition to preventive and protective measures adopted to limit its spread. 

The research adopts the descriptive analytical method by examining relevant 

legal texts and jurisprudential opinions, and assessing the effectiveness of 

criminal policy in achieving deterrence and protecting victims. The study 

concludes with a set of findings emphasizing the importance of adopting a 

comprehensive criminal policy that combines deterrence, treatment, and 

prevention to reduce the crime of harassment and enhance social security 

 الملخص 

يتناول هذا البحث ذوضوع السياسة الجنائية ف  ذواجهة جريمة التحرش، بااتبارها ذ  الجرائم الت  تمب 
اجتماعية خط رة الى المجن  اليه. كراذة الإنسان وتهند الأذ  الاجتماا ، لما تخلّفه ذ  آثار نفسية و 

ويهنف البحث إلى بيان ذفهوم جريمة التحرش وأركانها، وتسليط الضوء الى دور السياسة الجنائية ف  
 .ذكافحتها ذ  خلال التجريم والعقا ، إلى جانب التناب ر الوقائية والحما ة المعتمنة للحن ذ  انتشارها
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الوصف  ف  دراسة النصوص القانونية والآراء الفقهية بات وقن ااتمن البحث الى المنهج التحل ل  
الصلة، ذع بيان ذنى فاالية السياسة الجنائية ف  تحق ق الردع وحما ة الضحا ا. واختُتم البحث 
بمجمواة ذ  النتائج الت  تُلرز أهمية ااتماد سياسة جنائية ذتكاذلة تجمع ب   الردع والعلا  والوقا ة 

 ش وتعزيز الأذ  المجتمع .للحن ذ  جريمة التحر 
 المقدمة

تُعن جريمة التحرش ذ  الجرائم الخط رة الت  تمب كراذة الإنسان وحقه ف  الأذان الجسن  والنفس ، لما 
تخلّفه ذ  آثار سللية الى المجن  اليه والمجتمع الى حن سواء. وقن أسهم انتشار هذه الجريمة ف  

اك  العاذة أو أذاك  العمل أو الر الوسائل الإلكترونية، ف  ذختلف الل ئات الاجتماعية، سواء ف  الأذ
لفت انتباه المشرّع الجنائ  إلى ضرورة ذواجهتها ضم  إطار سياسة جنائية فعّالة وتقوم السياسة 
الجنائية الى تحنين الأفعال المجرّذة وفرض العقوبات المناسبة لها، إلى جانب ااتماد تناب ر وقائية 

الحن ذ  وقوع الجريمة وحما ة الضحا ا. وذ  هذا المنطلق،  سعى هذا البحث إلى  وحمائية تهنف إلى
بيان دور السياسة الجنائية ف  ذواجهة جريمة التحرش، ذ  خلال تحل ل الأسب القانونية لتجريمها، 

 اهرة .وبيان العقوبات المقررة لها، فضلاا ا  إبراز دور الوقا ة والتوعية المجتمعية ف  الحن ذ  هذه الظ
:  همية البحث   ولاا

تنبع أهمية هذا البحث ذ  خطورة جريمة التحرش بوصفها ذ  الجرائم الت  تمب كراذة الإنسان وحريته 
الشخصية، وتخلّف آثاراا نفسية واجتماعية جسيمة الى الضحا ا، فضلاا ا  انعكاساتها السللية الى 

التحرش وتنوّع أسال به، ولا سيما ف  ظل التطور الأذ  الاجتماا  والاستقرار العام. وذع تزاين صور 
التكنولوج  ووسائل التواصل الحنيثة، أصبح ذ  الضرور  دراسة النور الذ  تؤد ه السياسة الجنائية 
ف  ذواجهتها، ذ  خلال ذا تتضمنه ذ  تناب ر وقائية ونصوص تشريعية واقوبات جزائية. وتكم  

ذنى فاالية السياسة الجنائية ف  الحن ذ  هذه الجريمة، أهمية البحث كذلك ف  تسليط الضوء الى 
وبيان أوجه القصور ف ها، بما  سهم ف  دام الجهود التشريعية والقضائية الراذية إلى حما ة الضحا ا 

 .وتحق ق الردع
 ثانياا: مشكلة البحث

لتحرش، وذنى تتمثل ذشكلة البحث ف  التساؤل حول ذنى كفا ة السياسة الجنائية ف  ذواجهة جريمة ا
قنرتها الى الحن ذ  انتشارها وتحق ق الحما ة القانونية اللازذة للمجن  ال هم. فعلى الرغم ذ  وجود 
نصوص قانونية تُجرّم أفعال التحرش وتُقرر لها اقوبات، إلا أن الواقع العمل   ش ر إلى استمرار وقوع 

نائية المعتمنة، وذنى ذلاءذة العقوبات هذه الجريمة، ذما يث ر إشكالات تتعلق بفعالية السياسة الج
المقررة، فضلاا ا  دور التناب ر الوقائية ف  الحن ذ  هذه الظاهرة. وذ  ثم  مك  صياغة ذشكلة البحث 

 ف  التساؤل إلى أ  ذنى نجحت السياسة الجنائية ف  ذواجهة جريمة التحرش والحن ذ  آثارها؟
 ثالثاا: منهجية البحث
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المنهج التحل ل ، ذ  خلال تحل ل النصوص القانونية بات الصلة بجريمة اتمن هذا البحث الى ا
التحرش وبيان ذوقف السياسة الجنائية ذنها، فضلاا ا  المنهج الوصف  ف  ارض المفاهيم القانونية 
المتعلقة بالجريمة وأركانها. كما تم الاستعانة، انن الحاجة، بالمنهج المقارن لليان أوجه الاتفاق 

ف ب   بعض التشريعات ف  ذعالجتها لجريمة التحرش، وبلك بهنف الوصول إلى نتائج المية والاختلا
 .دقيقة وتقن م ذقترحات قابلة للتطل ق

ا: خطة البحث  رابعا
تقسم ذحاور بحثنا ف  ) السياسة الجنائية ف  ذواجهة جريمة التحرش( الى ذبحث   تسبقها ذقنذة وتل ها 

 يانه:خاتمة وبلك الى النحو الات  ب
 المبحث الاول:  الاطار المفاهيم  لجريمة التحرش

 المطلب الاول: ذاهية جريمة التحرش
 المطلب الثان :  اركان جريمة التحرش

 المبحث الثان :  السياسة الجنائية ف  ذواجهة جريمة التحرش
 المطلب الاول: السياسة الجنائية العقابية
 ةالمطلب الثان : السياسة الوقائية والحمائي

 ذنته   الى خاتمة نتناول اهم ذاتوصل اليه الباحث ذ  نتائج وابرز ذا انتهى اليه ذ  ذقترحات.
 

 المبحث الاول
 الاطار المفاهيمي لجريمة التحرش

لجريمة التحرش خطوة أساسية لفهم السياسة الجنائية المعتمنة ف    عن الوقوف الى الإطار المفاهيم 
ذواجهتها، إب لا  مك  ذعالجة أ  ظاهرة إجراذية دون تحنين ذفهوذها وضبط ذعالمها القانونية. وذ  
هذا المنطلق، يهنف هذا المبحث إلى بيان ذاهية جريمة التحرش ذ  خلال استعراض ذفهوذها اللغو  

ه ، فضلاا ا  تم  زها ا  الجرائم الأخرى المشابهة، وصولاا إلى تحنين أركانها والاصطلاح  والفق
القانونية الت   قوم ال ها التجريم. ويسهم بلك ف  توضيح الأسا  الذ  تنطلق ذنه السياسة الجنائية ف  

 ذواجهة جريمة التحرش، سواء الى صع ن التجريم أو العقا .
 المطلب الاول

 ماهية جريمة التحرش
ُ عن تحنين ذفهوم جريمة التحرش ذ  المسائل الأساسية ف  النراسة الجنائية، لما لذلك ذ  دور ف  
تم  زها ا  غ رها ذ  الجرائم المشابهة وتحنين نطاق التجريم. لذا يهنف هذا المطلب إلى بيان ذاهية 

الفقه الجنائ ، جريمة التحرش، ذ  خلال تناول ذفهوذها ف  اللغة والاصطلاح، وبيان تعريفها ف  
ا للوقوف الى خصائصها وحنودها القانونية، وبلك ذ  خلال الفروع الآتية.  تمه نا
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 الفرع الاول: مفهوم التحرش لغة واصطلاحا
: مفهوم التحرش لغةا    ولاا

التحرش ف  اللغة العربية ذشتق ذ  الفعل حرش، ويُقصن به الإغراء أو الإفساد أو إثارة الشرّ، ويقال 
القوم أ  أوقع ب نهم العناوة والنزاع. كما ُ ستعمل اللفظ للنلالة الى المضا قة والتعرض للغ ر حرّش ب   

، وهو ذا ينسجم ذع المعنى المتناول لكلمة  بما  سلب له الأبى أو الإزاا ، سواء كان بلك قولاا أو فعلاا
 1التحرش ف  الاستعمال الحنيث.
ا  ثانياا: مفهوم التحرش اصطلاحا

ا لم  ضع الف ا لجريمة التحرش، إلا أن أغلب التعريفات تتفق الى ااتبارها سلوكا قه الجنائ  تعريفاا ذوحنا
غ ر ذشروع ينطو  الى تعرّض غ ر ذرغو  فيه للمجن  اليه،  مب كراذته أو حياءه أو سلاذته 
 النفسية، ويتمثل ف  أفعال أو أقوال أو إشارات بات طابع جنس  أو ذس ء. ويُلاحظ أن المفهوم

الاصطلاح  للتحرش يرتكز الى انصر الإيذاء المعنو  أو النفس ، بصرف النظر ا  تحقق ااتناء 
 2جسن  ذ  انذه، الأذر الذ   مّ زه ا  بعض الجرائم الجنسية الأخرى.

ويُستفاد ذ  بلك أن التحرش، ف  ذعناه اللغو  والاصطلاح ،  قوم الى فكرة التعرّض غ ر المشروع 
ريته الشخصية ويمب كراذته الإنسانية، وهو ذا يُلرر تنخل السياسة الجنائية لتجريمه للغ ر بما  خلّ بح

 3ووضع الجزاءات المناسبة له.
 الفرع الثاني: تعري  جريمة التحرش في الفقع الجنائي

اهتم الفقه الجنائ  بتحنين ذفهوم جريمة التحرش نظراا لحناثة هذه الجريمة نسلياا وتعند صورها، إلا أنه 
لم  ستقر الى تعريف واحن جاذع، وإنما تعندت التعريفات بتعند الزوا ا الت  تناول ذنها الفقهاء هذه 

 4الجريمة. ويرجع بلك إلى اختلاف التشريعات ف  تجريم التحرش وتباي  صور السلوك المكوّنة له.
تجاه المجن  فقن ارّف بعض الفقهاء جريمة التحرش بأنها: كل سلوك غ ر ذشروع  صنر ذ  الجان  

اليه، يتضم  أقوالاا أو أفعالاا أو إشارات بات طابع جنس  أو ذس ء، ويؤد  إلى المسا  بكراذته أو 
ويركز هذا التعريف الى طليعة السلوك الإجراذ  وآثاره  5حيائه أو سلاذته النفسية دون رضاه.

 .المعنوية، دون اشتراط وقوع ااتناء جسن 
رش هو: تعرض ذتعمن وذتكرر للمجن  اليه بطريقة غ ر لائقة، ذ  ويرى اتجاه فقه  آخر أن التح

شأنها خلق شعور بالخوف أو الإهانة أو الإزاا ، ويُعن هذا السلوك ذجرذاا ذتى توافرت فيه اناصر 
ويُلاحظ أن هذا الاتجاه يركز الى انصر التكرار والقصن الجنائ  كعنصري  أساس    6القصن الجنائ .
 .ف  قيام الجريمة

وذ  خلال استعراض هذه التعريفات، يتلّ   أن الفقه الجنائ  يتفق الى أن جريمة التحرش تقوم الى 
سلوك غ ر ذشروع  صنر ا  الجان  دون رضا المجن  اليه، ويترتب اليه إيذاء ذعنو  أو نفس  

اد  ذباشر.  مب الكراذة الإنسانية، وهو ذا ُ مّ زها ا  غ رها ذ  الجرائم الت  تتطلب تحقق ااتناء ذ
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ا ذهماا ااتمنت اليه السياسة الجنائية ف  تجريم التحرش ووضع  ويُعن هذا الأسا  الفقه  ذرجعا
 .7العقوبات المناسبة

 المطلب الثاني
 ار ا  جريمة التحرش

بعن تحنين ذفهوم جريمة التحرش وتعريفها ف  الفقه الجنائ ،  صبح ذ  الضرور  التعرّف الى أركان 
ن هذه الأركان الأسا  الذ   قوم اليه التجريم والعقا  ف  السياسة الجنائية. وتتألف الجريمة، إب تُع

أركان جريمة التحرش ذ  رك  شرا   حند نطاق التجريم، ورك  ذاد  يل   الفعل المكوّن للجريمة، 
ع ورك  ذعنو  يوضح القصن الجنائ  اللازم لإثبات الجريمة. وسوف يتم تناول هذه الأركان ف  الفرو 

 التالية.
 الفرع ااول: الر ن الشرعي  مبد  الشرعية الجنائية( :

: ذفهوم الرك  الشرا  وأهم ته  أولاا
الرك  الشرا   عتلر أحن الركائز الأساسية لأ  جريمة ف  القانون الجنائ ، وهو  قوم الى ذلنأ الشرعية 

 :الذ  ينص الى أن
 8”لا جريمة ولا اقوبة إلا بنص قانون “

أن أ  فعل لا يُنص الى تجريمه ف  القانون لا  مك  ااتباره جريمة، وأ  اقوبة لم ينص  ويعن  هذا
ال ها القانون تعتلر باطلة. هذا الملنأ هو ضمان أساس  لحقوق الأفراد وحما ة لهم ذ  التعسف أو 

 .الاجتهاد القضائ  الخاطئ، ويضم  أن تكون العقوبة ذتناسبة ذع الفعل المرتكب
ا ف  سياق جريم ا  جب أن  كون ذنصوصا ة التحرش، يوضح الرك  الشرا  أن أ  سلوك ُ عنّ تحرشا

وبهذا  حقق  9اليه صراحة ف  التشريع، سواء كان التحرش لفظياا أو جسن اا أو الر الوسائل الإلكترونية.
 .الرك  الشرا  حما ة المجن  اليه ذ  الأبى، وحما ة المتهم ذ  العقا  التعسف 

 الشرا  ف  التشريعات الحنيثةثانياا: الرك  
ا بتجريم التحرش بأنوااه المختلفة، ذما  عكب التزاذها بملنأ  أظهرت التشريعات الحنيثة اهتماذاا ذتزاينا

 :الشرعية الجنائية. الى سل ل المثال
ف  القانون العراق : جاء ف  المادة الخاصة بالتحرش أنّ أ  سلوك بو طليعة جنسية  سلب الإزاا  أو 

 10هانة ُ عن جريمة، ويعاقب ذرتكبه وفقاا للمواد المحندة.الإ
ف  القانون الفرنس : ُ عرف التحرش الجنس  بأنه كل فعل لفظ  أو جسن  يهنف أو يؤد  إلى إهانة  • 

 11شخص بسلب جنسه، ويعاقب اليه وفقاا للمواد المتعلقة بالتحرش.
 

نين نطاق الجريمة بنقة لضمان وضوح النص هذا يوضح أن التشريعات العالمية تعط  أهمية كل رة لتح
 .القانون  وتمك   القضاء ذ  تطليقه بفعالية
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 ثالثاا: آثار الرك  الشرا  الى السياسة الجنائية
 :تتمثل أهمية الرك  الشرا  ف 

 .ر ضمان قانونية العقوبة: إب لا  مك  توقيع اقوبة دون نص قانون  ذحند1
نوع السلوك الذ   عتلر جريمة، وبالتال   فرق ب   الفعل الجنائ  ر تحنين نطاق التجريم: فهو  حند 2

 .والفعل غ ر الجنائ 
ر حما ة الحقوق الأساسية للأفراد: ذ  خلال توف ر قاانة واضحة للأفعال المجرّذة، ذا  منع التعسف 3

 .أو الاجتهاد الشخص 
قانونية ذحندة تطلق الى الجان ، ر تسه ل امل القضاء والجهات الأذنية: ذ  خلال وجود قاانة 4

 .خاصة ف  الجرائم الحنيثة ذثل التحرش الإلكترون 
ا: أذثلة تطليقية للرك  الشرا  ف  قضا ا التحرش  رابعا

ا جنسياا طبقاا  •  قيام شخص بإرسال رسائل نصية تحمل ذحتوى جنس  لموظفة ف  العمل: ُ عن تحرشا
 .قانون الى تجريم هذا السلوكلقانون العمل والقانون الجنائ  إبا نص ال

ا جنسياا وفق التشريعات الخاصة •   ذضا قة طالب أو طالبة ف  المنرسة لفظياا أو جسن اا: ُ عن تحرشا
 بالجرائم ضن الأطفال أو الأحناث.

 الفرع الثاني: الر ن الما ي لجريمة التحرش 
: ذفهوم الرك  الماد  وأهم ته  أولاا

ظاهر للجريمة، أ  الفعل أو السلوك الذ   قوم اليه التجريم ويُمك  الرك  الماد   مثل الجانب ال
ويُعن الرك  الماد  حجر الزاوية ف  إثبات جريمة التحرش، إب لا  مك  ااتبار أ   12ذلاحظته أو إثباته.

 .فعل جريمة إلا إبا تحقق الرك  الماد ، أ  أن الفعل الماد   كون ذتسقاا ذع نص القانون الذ   جرذه
ريمة التحرش، يتمثل الرك  الماد  ف  سلوك غ ر ذشروع صادر ا  الجان  تجاه المجن  اليه، ف  ج

 :سواء كان
: ذثل استخنام ألفاظ أو عبارات بات ذضمون جنس  أو ذه    .قولاا

: ذثل لمب المجن  اليه بطريقة غ ر لائقة أو ذحاولة التعن  اليه  .فعلاا
 13إرسال صور أو رسائل جنسية غ ر ذرغو  ف ها.إشارة أو سلوك الر وسائل التواصل: ذثل 

وتكم  أهمية الرك  الماد  ف  تمك   القضاء ذ  إثبات وقوع الجريمة، وتحنين نواها وشنتها، بما 
 . ساان ف  تطل ق العقوبات بشكل دق ق

 ثانياا: ذظاهر الرك  الماد  لجريمة التحرش
 :الرك  الماد  يتجسن ف  انة ذظاهر، ذنها

 .اللفظ  أو الجسن : أ  ذا  قوم به الجان  ذ  أفعال ذباشرة تمب كراذة المجن  اليه السلوك .1 
التكرار أو الاستمرارية: إب يؤخذ ف  الااتبار إبا كان الفعل ذتكرراا، ذما  عكب نية الاستهزاء أو  .2 



 

 198 

 السياسة الجنائية في مواجهة جريمة التحرش  
 

Journal Of Babylon Center For Humanities Studies 2026   Volume :16 Issue :3 

(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 
 

 14المضا قة المستمرة.
الاجتماا ، إب أصبح التحرش  الوس لة المستخنذة: كالمراسلة الر الهاتف أو وسائل التواصل .3 

 15الإلكترون  أحن أبرز صور الرك  الماد  ف  العصر الحنيث.
. المكان والزذان: قن يزين تأث ر الرك  الماد  إبا وقع الفعل ف  ذكان حسا  ذثل المنرسة أو ذكان 4 

 العمل، أو خلال أوقات العمل الرسمية، ذا  ستنا  تشنين العقوبة أحياناا.
 ث: الر ن المعنوي  القصد الجنائي( الفرع الثال

: ذفهوم الرك  المعنو  وأهم ته  أولاا
الرك  المعنو   مثل نية الجان  أو القصن الجنائ  انن ارتكا  الفعل، وهو ذا  مّ ز التحرش ا  سلوك 

فلا ُ عتلر أ  فعل ذس ء ذجرذاا إبا لم  صنر ا  الجان  بقصن الإيذاء أو  16غ ر ذتعمن أو ارض .
 .بكراذة المجن  اليه المسا 

 :ف  جريمة التحرش،  شمل الرك  المعنو  
 .القصن المباشر: أ  قصن الجان  إحناث الإزاا  أو المسا  بالكراذة أو الحياء  
 17العلم بالنتيجة: أ  أن الجان   علم أن فعله س ؤد  إلى إيذاء نفس  أو ذعنو  للمجن  اليه.  
 

لإثبات الجريمة، فغيابه ُ خر  الفعل ا  نطاق التجريم، ويحول دون ويعن الرك  المعنو  انصراا أساسياا 
 .توقيع العقوبة الى الفاال

 ثانياا: ذظاهر الرك  المعنو  لجريمة التحرش
ر القصن الموجه نحو المسا  بالكراذة: ذثل التوجيه المتعمن لرسائل أو كلمات ذه نة بات ذضمون 1

 .جنس 
ُ عتلر تكرار الفعل ذؤشراا الى وجود قصن جنائ  واضح لنى ر القصن المكرر أو المستمر: إب 2

 18الجان .
ر استغلال السلطة أو النفوب: اننذا  قوم الجان  بالتحرش ذستخنذاا ذركزه الوظيف  أو النفوب 3

 19الاجتماا ، ذما ينل الى قصن واضح واستغلال للضعف أو الحما ة القانونية للمجن  اليه.
 لرك  المعنو  ثالثاا: أذثلة تطليقية ل

ا  قيام ذوظف بإرسال رسائل جنسية ذتكررة إلى زذ لته ف  العمل ذع المه بأنها ترفضها: ُ عن هذا قصنا
 .جنائياا

تحرش أستاب بطلابه لفظياا وجسن اا ف  المنرسة أو الجاذعة ذع إدراكه لتأث ر أفعاله الى ذشاار 
 .الطلا : الرك  المعنو  ذتحقق

الر وسائل التواصل الاجتماا  ذع الم الجان  بطليعة الرسائل وأثرها  التحرش الإلكترون  بقاصر
 .النفس : الرك  المعنو  قائم ويؤثر الى تشنين العقوبة
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ا: آثار الرك  المعنو  الى السياسة الجنائية  رابعا
 . ضم  تحق ق الردع الخاص، إب يثلت القصن الجنائ  ويلرر توقيع العقوبة الى الجان 

الجرائم البسيطة ا  الجرائم المشندة، خاصة انن وجود ظروف ذشندة ذثل استغلال   سهم ف  تم  ز
 .السلطة أو استهناف القاصري 

  ساان القضاء الى تقنير العقوبة بشكل ذتناسب ذع إرادة الجان  وتأث ر الفعل الى الضحية.
 المبحث الثاني

 السياسة الجنائية في مواجهة جريمة التحرش
بعن التعرف الى الإطار المفاهيم  لجريمة التحرش وأركانها القانونية ف  المبحث الأول،  أت  الحنيث 
ا  السياسة الجنائية ف  ذواجهتها، إب تمثل السياسة الجنائية الأداة الت   عتمنها المشرّع والقضاء 

 .للتعاذل ذع الجريمة الى المستوي   الوقائ  والعلاج 
نائية إلى حما ة المجتمع والفرد ذ  الآثار المترتبة الى التحرش، الر التجريم، وتسعى السياسة الج

ويقسم هذا المبحث  .وتحنين العقوبات، ووضع التناب ر الوقائية، ذع ضمان تحق ق الردع الخاص والعام
قائية اذا المطلب الثانيالسياسة الجنائية الو  .المطلب الاول السياسة الجنائية العقابية :إلى ذطلل  

 والحمائية.
 المطلب الاول

 السياسة الجنائية العقابية
تقوم السياسة الجنائية العقابية الى تجريم الأفعال الخطرة وفرض العقوبات المناسبة ال ها، بما  ضم  
تحق ق الردع للفاال ولغ ره، وحما ة المجتمع ذ  تكرار الجريمة. ف  حالة جريمة التحرش، يهنف 

صوص التجريم، وتحنين العقوبات، وشروط تشنينها، ذع توضيح دور القضاء ف  المطلب إلى تحل ل ن
 .تطل ق هذه السياسة

 الفرع ااول: تجريم جريمة التحرش في التشريي
 :جريمة التحرش تُعن ذ  الجرائم الحنيثة الت  تم إدراجها ف  العنين ذ  التشريعات الوطنية، بما  شمل

 .المجن  اليه بطريقة غ ر لائقةالتحرش الجسن : ذثل لمب  • 
 .التحرش اللفظ : استخنام ألفاظ أو تعاب ر جنسية ذس ئة • 
 20التحرش الإلكترون : ذثل إرسال رسائل أو صور جنسية الر الإنترنت. • 

ويهنف تجريم هذه الأفعال إلى حما ة المجن  ال هم وضمان حقهم ف  الأذ  والكراذة، ويُمثل النص 
 .الأساس  للقضاء لتطل ق العقوبةالقانون  المرجع 

 الفرع الثان : العقوبات المقررة لجريمة التحرش
 :تختلف العقوبات باختلاف التشريعات وطليعة الجريمة، وغالباا تشمل

 .السج : ذنة ذحندة حسب خطورة الجريمة وذلابساتها • 
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 .ذستقلةالغراذة المالية: غالباا ذضافة إلى العقوبة السالبة للحرية أو  • 
إجراءات تأديلية إضافية: كطرد الموظف ذ  العمل أو الحرذان ذ  ذزاولة ذهنة ذع نة انن وجود  • 

 21الاقة وظيفية.
 .ويهنف تحنين العقوبة إلى تحق ق الردع الخاص والعام، وتحق ق العنالة للضحا ا

 الفرع الثالث: تشنين العقوبة ف  حالات ذع نة
 :تشند العقوبة ف  حالات

 22لتحرش بالقصر أو الأحناث، إب ُ عتلر الجرم أخطر لضعف الضحية.ا • 
 .استغلال السلطة أو النفوب، ذثل التحرش ذ  قلل المشرف   أو المنرس   أو أربا  العمل • 
 23تكرار الجريمة أو سلوك ذتعمن ذستمر، ذا ينل الى تعمن الإيذاء واستغلال ضعف الضحية. • 

 يع الى حما ة الفئات الأكثر ضعفاا وضمان فعالية الردع.ويُظهر هذا التشنين حرص التشر 
 المطلب الثاني

 السياسة الجنائية الوقائية والحمائية
إلى الحن ذ  وقوع الجريمة قلل حنوثها وحما ة الأفراد  تهنف السياسة الجنائية الوقائية والحمائية

وف  حالة جريمة .والمجتمع ذ  آثارها، وبلك ذ  خلال التناب ر القانونية والإجرائية والتربوية والتواوية
التحرش، تلرز أهمية هذه السياسة ف  حما ة الفئات الضعيفة، وتعزيز وا  المجتمع بخطورة هذه 

 .اد الأجهزة القانونية للتعاذل ذع حالات التحرش بشكل فور  وفعّالالجريمة، وضمان استعن
 :وينقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع

الفرع الثان  حما ة المجن  اليه ودور  .الفرع الاول التناب ر الوقائية للحن ذ  جريمة التحرش 
 .كافحة التحرشاذا الفرع الثالث دور التوعية المجتمعية والإالام ف  ذ .المؤسسات الرسمية

 الفرع ااول: التدابير الوقائية للحد من جريمة التحرش
: ذفهوم التناب ر الوقائية  أولاا

التناب ر الوقائية ه  الإجراءات الت  تعتمنها النولة والمجتمع لتقل ل فرصة وقوع الجريمة، وتشمل 
 24القوان   واللوائح، الرقابة، التعليم، والإجراءات الإدارية.

 :التحرش، تشمل التناب ر الوقائيةف  ذجال 
التنظيم القانون  للمؤسسات: وضع قوان   واضحة ف  أذاك  العمل والمنار  والجاذعات تمنع  • 

 25التحرش وتحند العقوبات الإدارية والجنائية.
 .الفصل ب   العاذل   ف  ب ئات حساسة أو وضع آليات إشرافية تقلل فرص وقوع التحرش • 
ة: ذثل المراقبة بالف نيو ف  الأذاك  العاذة، وتنظيم استخنام وسائل التواصل الإلكترون  إجراءات تقني • 

 26لضمان انم إساءة استخناذها.
 ثانياا: أذثلة تطليقية للتناب ر الوقائية
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 .وجود لجان حما ة داخل الجاذعات لمعالجة الشكاوى بسراة قلل تفاقمها • 
ف  الشركات لمنع التحرش الوظيف ، ذع دورات تنريلية وضع سياسات واضحة للموارد البشرية  • 

 .للموظف   حول السلوك المقلول وغ ر المقلول
 استخنام التحذيرات الإلكترونية والتنل هات ف  المنصات الاجتماعية للحن ذ  التحرش الإلكترون .•  

 الفرع الثاني: حماية المجني عليع و ور المتسسات الرسمية:
: حما ة المج  ن  اليهأولاا

حما ة الضحية ذ  التحرش تشمل الإجراءات القانونية والنفسية والاجتماعية الت  تضم  سلاذته 
 :وكراذته

 .توف ر خطوط ساخنة لتلق  شكاوى التحرش • 
إصنار أواذر وقائية فورية ضن الجان ، ذثل الابتعاد ا  الضحية أو الحظر القانون  للتواصل  • 

 27ذعه.
 المؤسسات الرسميةثانياا: دور 

 28الشرطة والقضاء: تطل ق القانون بسراة وفعالية ذع الحفاظ الى سرية المجن  اليه. • 
 .المنار  والجاذعات: وجود آليات للتحق ق الفور ، وذتابعة البلاغات • 
 29المنظمات الحقوقية والمجتمعية: دام الضحا ا قانونياا ونفسياا، وذتابعة حقوقهم. • 

 :ةأذثلة تطليقي
 .إنشاء وحنات ذختصة داخل الشرطة لمعالجة قضا ا التحرش بالنساء والأطفال • 

 الجاذعات العراقية تعتمن لجان تحق ق داخلية لفحص شكاوى التحرش وذتابعة تنف ذ العقوبات•  
 الفرع الثالث:  ور التوعية المجتمعية والإعلام في مكافحة التحرش

: أهمية التوعية المجتمعية وا  لإالامأولاا
تلعب التوعية المجتمعية دوراا ذحورياا ف  الوقا ة ذ  التحرش، الر تغ  ر السلوكيات والحن ذ  التساذح 

 30الاجتماا  ذع الجريمة.
 :ويشمل بلك

 .حملات إالاذية لتوضيح خطورة التحرش وآثاره النفسية والاجتماعية • 
 .حن ذ  السلوكيات غ ر المقلولةبراذج ذنرسية وجاذعية لتعليم الطلا  قيم الاحترام وال • 
 31استخنام وسائل التواصل الاجتماا  لنشر ثقافة الوا  القانون  والحقوق . • 

 ثانياا: أذثلة تطليقية
 .حملة وزارة الناخلية العراقية ضن التحرش ف  الأذاك  العاذة، ذع نشر نصائح وإرشادات • 
 .وحقوق المجن  ال همبراذج إباعية وتلفزيونية تثقيفية حول التحرش  • 

 32ذبادرات شبابية الى المنصات الإلكترونية لرفع الوا  حول التحرش الإلكترون  وسلل ذواجهته.•  
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 النتائج
ا فقهياا وقانونياا  .1  وضوح المفهوم وأركان الجريمة: توصل البحث إلى أن جريمة التحرش تمتلك تعريفا

ا، تقوم الى أركان  ا ذت ناا ذحندا ثلاثة: الرك  الشرا ، الرك  الماد ، والرك  المعنو ، ذا يوفر أساسا
 .لتطل ق السياسة الجنائية

فعالية السياسة العقابية: تل   أن تجريم التحرش وتحنين العقوبات، بما ف  بلك حالات التشنين،  .2 
 . سهم ف  تحق ق الردع الخاص والعام، وحما ة المجتمع ذ  آثار الجريمة

أهمية السياسة الوقائية والحمائية: لوحظ أن التناب ر الوقائية، حما ة الضحا ا، والتوعية المجتمعية  .3 
ا ف  الل ئات التعليمية والعمل  .تشكل أدوات أساسية للحن ذ  وقوع الجريمة، خصوصا

قضائية  الجانب التشريع  والتنف ذ : أظهرت النراسة أن وجود نصوص قانونية واضحة وإجراءات .4 
 .فعالة  ضم  تطل ق العنالة وحما ة حقوق الضحا ا، كما  قلل ذ  حالات الإفلات ذ  العقا 

 ثانياا: التوصيات
ر تعزيز التشريعات الوطنية: تحنيث القوان   لتشمل جميع صور التحرش، بما ف ها الإلكترون ، 1 

 .وتوضيح العقوبات بشكل أكثر دقة لضمان ردع الفاال  
لرقابة ف  المؤسسات: إنشاء وحنات ذختصة لمتابعة شكاوى التحرش ف  المنار ، الجاذعات، ر تقوية ا2
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 .وأذاك  العمل، وضمان سراة الاستجابة القانونية
ا ف  المنار  3 ر براذج توعية ذستمرة: تنف ذ حملات إالاذية وتثقيفية داخل المجتمع، خصوصا

 .حترام والكراذةوالجاذعات، لتوضيح خطورة التحرش وتعزيز قيم الا
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 التحرش بطريقة حساسة وفعّالة، ذع الترك ز الى حقوق المجن  ال هم. الى التعاذل ذع قضا ا
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